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  مقدمة

  برنامج إدارة الحكم في الدول العربية      - )UNDP (قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    ،  2002في العام   
)POGAR(               بإعداد مبادرة لتحديث وتطوير عمل النيابات العامة في الدول العربية، تهدف الى تفعيـل 

 .دور النواب العامين في تعزيز حكم القانون
 
 :ن مشروع تحديث النيابة العامة في الدول العربية يهدِف بصِفة أساسية إلىإ

 .ناء وتطوير قُدرات النيابة العامةب . أ

تشجيع ودعم العلاقة بين النيابة العامة ومُنظمات المُجتمع المدني من أجل تطبيق وحمايةٍ  . ب
 .أفضل لحقوق المواطِن

 . النيابة العامةإعادة النظر في القوانين التي تحكُم وتُنظِم عمل . ج

 
  مجموعة من الأنشطة بما في ذلك اللقاءات والندوات في كُل من الدول تنظيم المشروعو قد لحظ

 المعنية، للعمل بصِفة أساسية على توطيد المعرِفة لدى أعضاء النيابة العامة حول موضوعات العربية
المستوى الوطني وكيفية مواجهة الجرائم ايير الدولية على تتعلق بكيفية حماية حقوق الإنسان وإنفاذ المع

وفي الندوات التي سيجري تنفيذها في هذا الإطار، ندوة إقليمية تحت عنوان  .الحديثة والعابرة للحدود
حول الأنظمة الجنائية التنظيم القانوني للنيابات العامة تهدف إلى نشر المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة 

  .  في الإجراءات الجنائيةابة العامةدور النيالمختلفة ومفهوم و
 

 : ضمن المحاور التالية" التنظيم القانوني للنيابة العامة  "  المذكورموضوعالإن هذه الندوة ستتناول 
 الأساس القانوني لمفهوم ودور النيابة العامة في الإجراءات الجنائية .1

 استقلال النيابة العامة عن القضاء .2

 ية بشأن دور أعضاء النيابة العامةالدولالمعايير الإقليمية و .3

 التجارُب الدولية بالنسبة لدور المُدعي العام .4

 التجارُب الوطنية والتحديات التي تواجِه عمل الإدعاء العام .5

 الاستفادة من تجارُب الغير .6
  الخلفية والأبعاد 

قصود بسيادة القانون ن سيادة القانون والعدالة الجنائية هي من أهم ركائز المُجتمع الديمُقراطي، والمإ
. هُنا، هو وجود قوانين معروفة للعامة تُحترم من قِبل القائمين على إنفاذ القوانين، وخاصة النيابة العامة

فالنيابة العامة هي خط الدفاع الأول عن المواطن، والجِهة التي تُمثِل مصالح المجتمع وتعمل على 
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 مُعدلات الإجرام والفساد، الأمر الذي يبعث الثِقة في حمايته وكفالة الأمن البشري وإقامة العدل وخفض
حة للوصول الى مفهوم لِمُحاجة  ولذلك فإن هُناك .نفوس المواطنين ويُدعِم ثِقتهم في الدولة وسُلطاتِها

ل تحقيق الانسجام بين وظيفة النيابة العامة بما يكفُور ووظيفة جهاز النيابة العامة حديث ومتطور لد
ن قيام جهاز نيابة عامة فعالة  ودورها في مكافحة الجريمة، وباختصار فإ،لانسانان لحقوق كضامِ

 .م في تحقيق العدالة واحترام حكم القانون واحترام حقوق الانسانساهِستقلة وشفافة يُمُ
 

 وتعتني الدولة ،حق المجتمع في العقاب هو من أخطر الحقوق التي يمتلكها حيال الأفرادلا شك أن 
 .ى بممارسة هذا الحق وتعتبره واجباً مطلقاً لسلامة كيان المجتمع وإشاعة الأمن بين أفرادهعناية قصو

عين  وتُ،ح الدولة بطريقة التشريع عن أنماط السلوك التي تعتبرها جرائمفصِوتحقيقاً لهذا الغرض تُ
هذه بيد أن  .يسلط على مرتكبيها وذلك من خلال قانون العقوبات أو القانون الجنائالعقوبات التي تُ

رتكبي الجرائم لمجرد لا يمكن تطبيقها فوراً وبصفة آلية على مُقررة في قانون العقوبات العقوبات المُ
لطة قضائية سُم عليه قررة في القانون على الفاعل من أن تحكُد لتنفيذ العقوبات المُارتكابهم إياها، إذ لابُ

 تعسُفياً أو قترفيها لا يجوز أن يكونيال الجريمة ومُله أن رد الفعل الاجتماعي ح ومآل ذلك كُ.ختصةمُ
اً فتصِنظماً واعياً مضبوطاً بعيداً عن روح الثأر ومُ وإنما يجب أن يكون مُ،جتمعات الحديثة في المُانتقامياً

، إذ تمثل الإجراءات الجزائية علمياً حلقة ربط بين "زائيةالإجراءات الج"بالأمانة والاعتدال من خلال 
 ختلف مراحل التحري والتحقيق والمحاكمة، بما يسمح معهُمة والعقوبة، وذلك من خلال المرور بمُالجري

جسم في أن تنتقل قواعد القانون الجزائي من مستوى المبادئ والنظريات إلى مستوى واقع ملموس مُ
 القانون الجزائي  وبالتالي فإن،تميز قانون الإجراءات الجزائية بطابعه الشكلييشكليات وإجراءات، لذلك 

 ،بمعناه الواسع يشتمل على نوعين من القواعد أحدهما يشمل القواعد الموضوعية وهو قانون العقوبات
 .والآخر يشمل القواعد الشكلية وهو قانون أصول المحاكمات

 
ن ئية يرتبط بقواعد قانوطة فيما بينهما فإن تطبيق قواعد الإجراءات الجزاوبالنظر إلى العلاقة الرابِ

م الاعتداء على حق المجتمع سواء جسِ، ويتأكد هذا كلما توفرت في الواقعة صفة الجريمة التي تُالعقوبات
 ولا يتم ذلك إلا ،تعلق هذا الحق بالدولة أو الأفراد بما يخول للسلطة عامة حقاً مشروعاً في توقيع العقاب

هذا قاضي التحقيق في / النيابة العامة عضو الدور الذي يلعبهن  فإ. القيام بالدعوى العموميةعن طريق
ة الأعمال اللازِمة يقوم بكافو ،حاكمةهيئ ملف القضية لجلسة المُ هو دور أساسي خاصة وأنه يُالمجال

 .لكشف الحقيقة
 

ختصاصات النيابة العامة فمنها ما توليها وظيفتي التحقيق  الأنظمة الجزائية العربية بشأن إاختلفتولقد 
 ومنها ما توليها وبشكل شبه مطلق وظيفة الاتهام ،ية الهاشمية الأردن المملكة الحال فيوالاتهام كما هو
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نظمة ، بينما توليها بعض الأيةلبنانال  الجمهوريةال فيبينما تولي التحقيق إلى قاضي التحقيق كما هو الح
 كما هو  طلب ندب قاضي للتحقيق في بعض القضايا واستثناءً،اختصاصي التحقيق والاتهام كأصل

 .الحال في جمهورية مصر العربية
 

 :الأساس القانونى لمفهوم ودور النيابة العامة فى الإجراءات الجنائية
 ـ الأصل يرجع فى نشأته إلى وظيفة وكيل الملك الذى كان يُ           النيابة العامة نظام فرنسي    ر المصـالح   باشِ

 هذا النظام تطور ليشمل الدعاوى      إلا أن لملكية  باشرة القضايا ا   بمُ كلفاً العام الذي كان مُ    والمحامي ،الملكية
 هذا  ع أصل رجِوهناك من يُ  .  نظام النيابة العامة   فَرِ وعلى أثر ذلك عُ    ،لمصلحة العامة اب المعنيةوالقضايا  

 من أجـل أن     م الرقباء أو المدافعين عن المدعي      كنظا نظمه بعض   مثلا في  مُ النظام إلى القانون الروماني   
 .)1( موظفيهابتزازن  عرمبراطوللإيكشفوا 

 
مصـالح   ال  فـي  لة لهُ مثِبة عن المجتمع والمُ    النائِ  وهي ،لطة القضائية عب السُ عبة من شُ  النيابة العامة شُ  إن  

  وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية،ات القانون تحقيق موجبالعامة وتسعى في

  أو بطلب نـدب قاضـي      ،ه من مأموري الضبط القضائي    ها أو بمن تندب   تحقيق بنفس ال بإجراء   و ،العامة
 .محاكم الجنائية المختصة لمحاكمته أو بتكليف المتهم بالحضور أمام ال،لتحقيقا
 

 : الأنظمة المختلفةدور النيابة العامة في  الإجراءات الجنائية في
لاحقـة القضـائية   ء المُ ذلـك بـد   بما في فى الإجراءات الجنائية  فعالاً يؤدى أعضاء النيابة العامة دوراً    

 ، الجـرائم  ق فـي  ي بـالتحق  -مارسة المحليـة  ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع المُ        -والاضطلاع  
امهـا الأخـرى    ة مه مارس ومُ ، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم     ،والإشراف على قانونية التحقيقات   

 . للصالح العامباعتبارها مُمثِلة
 

 : أداء واجباتهم بما يلىة فيعامويلتزم أعضاء النيابة ال
جتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتمـاعي أو الـديني أو            أداء وظائفهم دون تمييز وا     -1

 .وع أخر من أنواع التمييز العنصرى نالعنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي
 ـ    والمُ ،حماية المصلحة العامة والتصرف بموضوعية     -2 هم تراعاة الواجبة لموقـف كـل مـن المُ

 .تهم أو ضدهكانت لصالح المُ والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة سواء ،والضحية

 العدالة خلاف   اجبهم أو دواعي   يعهد إليهم بها ما لم يتطلب و       حافظة على سرية المسائل التي    المُ -3
 .ذلك

                                                 
 .184، ص 1999، دار النهضة العربية،  قانون القضاء،أنظر محمود هاشم )1(
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ر مصالحهم الشخصية وضـمان إبـلاغ الضـحايا          حالة تأثُ  راء وشواغل الضحايا في   دراسة آ  -4
ف فى اسـتعمال    جرام والتعسُ تعلقة بضحايا الإ   بإعلان مبادئ العدل الأساسية المُ     لاًبحقوقهم عم 

 .السلطة

يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلاتها أو يبذلون قصارى جهدهم               -5
 .ة لا أساس لهاهم أن التُ علىما يدلالتحقيق لوقف الدعوى إذا ظهر من 

 العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التى يرتكبها          يولى أعضاء النيابة   -6
  والانتهاكـات موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإسـاءة اسـتعمال السـلطة             

 والتحقيق فـي    يالجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التى ينص عليها القانون الدول           
 .ا كان يتمشى مع الممارسة المحلية القانون يسمح به أو إذهذه الجرائم إذا كان

 حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو أعتقـدوا              إذا أصبحت في   -7
  خطيراً  إلى أسباب وجيهة أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكاً            ادااستن

 قاسيةخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة ال       لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه و     
 ـ              يهم رفـض   أو اللا إنسانية أو المهنية أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وجـب عل

 شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو أخطار المحكمة          استخدام هذه الأدلة ضد أي    
ستخدام هـذه الأسـاليب إلـى       ن عن ا   تقديم المسؤولي  انر اللازمة لضم  ية التداب فاكبذلك واتخاذ   

 .العدالة

 وأن  ،لقانون بإنصـاف واتسـاق وسـرعة       ل على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقاً        -8
 تـأمين سـلامة     دوا حقوق الإنسان بحيث يساهمون في      ويسان يحموها كرامة الإنسان و   يحترموا

 . العدالة الجنائيةسير أعمال نظامالإجرارات الجنائية وسلامة 

 
 :بة العامة فى الأنظمة المختلفةلطات النيامصدر سُ

 القيـام    من نكم يت  حتى لاًقستد من أن يكون مُ    فلابُمر العدالة، ومن ثم      الجهاز القائم على أ    هوالقضاء  إن  
 ،ريـات الحُوبرى للدفاع عن الحقوق      كُ  واستقلال القضاء يعد ضمانة    . العدالة خدمةه في تحقيق و   تبوظيف

والتدخُل في أعمالِهـا     ، عليها  الاعتداءِ  من السهلِ  يمة الجدوى فيكونُ  ريات والحقوق عد  وبدونه تصبح الحُ  
  .ون أن يقف أحد موقف المدافع عنهالطات الأخرى فى الدولة دالسُقِبل من 

 
ثيق الدولية  الإعلانات والموا أما عن مصدر سُلطات النيابة العامة فيرى جانِبٌ كبير من الفِقه الدولي أن              

خـرون هـذا     آ يُرجِع بينما   ، الطبيعية هي مصدر ذلك الاستقلال     قواعد العدالة و ودساتير الدول المتمدنة  
 .قيه مونتيسكيوالاستقلال إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذى نادى به الف
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 نصت قوانين   إذلطة القضائية   عب السُ عبة من شُ   أن النيابة العامة شُ    أما على المستوى الوطني فنحنُ نرى     
لطة القضائية فى الأنظمة المختلفة على دور النيابة العامة فى المجتمع ووظيفتها والسلطات المخولـة              السُ

قضائية بجمهوريـة مصـر     قانون السلطة ال  المادة الثالثة والعشرون من     لها كما هو منصوص عليه في       
شأن السلطة القضائية فـي الجمهوريـة        ب 1991 لسنة   1المادة الثالثة والخمسون من القانون      والعربية،  

 .الخ..... اليمنية
 

 لال النيابة العامة عن القضاءاستق
انين كُل دولة، ونعرِضُ هُنا لأبرز الحالات في تختلف علاقة النيابة العامة بالقضاء وفقاً للنِظام الوارِد بقو

 .العالم العربي
 

 
 )نموذج مصر ( النظام المختلط : أولاً

التحقيق والاتهام وطلب ة داخل الإطار القضائي لها الحق في ستقلمُعامة ام على وجود نيابة يقوم هذا النظ
العامة هي صاحِبة الاختصاص بالتحقيق  أن النيابةالأصل إذن ف.ندب قاضي للتحقيق في بعض القضايا

لقضايا، كما أن ندب قاضي للتحقيق في بعض امن رئيس المحكمة الابتدائية والاتهام، بيد أن لها أن تطلُب 
التأديب والتنسيب بالنقل خارج النيابة ،بالإضافة إلى  التعيين والنقلات طلبسُلطة البت فيللنائب العام 

 .الواحدة

 
مامهـا بحكـم    ل عن المحاكم التى تعمل أ     ستقِ مُ ومن ثم فالنيابة العامة في جمهورية مصر العربية كيانٌ        

ة والعِشرون من قانون السـلطة القضـائية بجمهوريـة مصـر             للمادة السادس  بقاًطِتبعيتها لوزير العدل    
ويترتب على هذا الاستقلال أنه لا يجوز للمحاكم أن تصدر أوامر أو تعليمات لعضـو النيابـة                 . العربية
 نطاقها كما لا يملك أن توجه لوماً أو نقداً في أحكامها إلى مسلك عضـو النيابـة                  الذي يعمل في  العامة  

أن  لنيابة أيضاً أنهُ لا يجوز للقاضـي      كما يترتب على استقلال ا    . سلكه في الجلسة  بالنسبة للخصومة أو م   
 ومـن جهـة   . القيام بعمل أو إجراء مما يدخل فى سلطة النيابة العامة  يحل محل عضو النيابة العامة في     

 ولهـذا لا يجـوز      ، عمل القضاء  المحاكم يفرض عليها عدم التدخل في      فإن استقلال النيابة عن      ،أخرى
مع ملاحظـة مـا      المداولات    أو الاشتراك في   النيابة أن يقوم بعمل مما يدخل في ولاية القاضي        عضو  ل

 من قانون السلطة القضائية بجمهورية مصر العربية من أنه يجوز           الرابعة والعشرون نصت على المادة    
حوال الشخصية   حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأ      -بناء على طلب المحكمة   -لنيابة النقض   

 .                                                               المداولاتدون أن يكون لممثلها صوت معدود في
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 )نموذج الأردن ( ) ذج المزج بين الإدعاء والاتهام نمو( وحدة النيابة : اًنيثا
 وأن رجال النيابة يخضعون ،الاتهام على أساس أن النيابة هي المختصة بالتحقيق و يقومهذا النظامإن 

ومن ثم فإن النيابة العامة  .ل والتأديب والإحالة على التقاعدللنظام العام للقضاة من حيث التعيين والنق
يع بين في الأردن تنتمي إلى الجسم القضائي، ولا توجد فوارق من حيث الحقوق وشروط التعيين والترف

 النيابة العامة تقوم بالإدعاء والتحقيق إذن،.  أو بالعكس العام قاضياًنائبفلل، النائب العام وقضاة الحكم
، فيتقدمون بأدلة الاثبات  دور المدعيتولى النواب العامونويومباشرة الدعوى العمومية أمام المحاكم 

لا يفلت عادل وشريف يهتم بأنه خصم عات ويوصف ممثل النيابة العامة بأوالدفوع والطلبات والمراف
سم القانون من ل النيابة بإمثِان شخص برئ ويطلب مُد كما يهتم بألا يُ،ب الجريمة من العقابرتكمُ

ها وهي  وتبت في، في محضر المحاكمةن تثبت مطالبه، وعلى المحكمة أالمحكمة ما يرتأيه من المطالب
الابتدائي  ومن ثم فالنيابة العامة تتصل بالقضاء في مرحلتي التحقيق تعتبر من المهام القضائية،

والمحاكمة إلا أنها مع ذلك تعد هيئة مستقلة عن القضاء الجالس، ولهذا الاستقلال نتائج قانونية متعددة 
 : أهمها
 تحريك الدعوى إلا ما استثني بنص خاص صريح، – كقاعدة عامة–لا يجوز للقضاء الجالس  .1

 لا تجوز معاقبة المتهم (من أنه ) 307(وقد نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 
عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير 

 ).المتهم المقامة عليه الدعوى

 .جراء معين يدخل في صميم اختصاصهالا يجوز للقضاء أن يأمر النيابة العامة باتخاذ إ .2

 العامة  كما لا يجوز للمحكمة أن تقيد حرية النيابة نقداًالعامة لا يجوز للمحاكم أن توجه للنيابة .3
في إبداء طلباتها أو مرافعتها في الدعوى العامة إلا في الحدود التي يقضي بها النظام العام 

يف بة أو بتكييفها للجريمة وإنما تكواحترام حقوق الدفاع ، كما أن المحكمة لا تتقيد بطلبات النيا
 . الضميراتطبيق القانوني السليم بما يمليه عليهالواقعة وفقاً لما يقتضيه ال

 الذي حقق في قضية معينة أو اتخذ فيها إجراء من الإجراءات لا يصح العامة أن عضو النيابة .4
 . باطلاًفيها هُكمُحُباتَ أن يجلس للقضاء فيها وإلا 

 
  فةل بين سلطات ومهام النيابة العامة والقضاء فى الأنظمة المختلالتعاون والتداخُ

وبهـذا  ية،   وربطها بالسلطة القضائ   لى النيابة العامة الطابع القضائي    أضفى المشرع في الدول العربية ع     
فعلى سبيل المِثال تـنُص المـادة       .  عن السلطة التشريعية والتنفيذية     النيابة العامة  الارتباط تكرس فصل  

أن تنشأ  الجمهورية اليمنية على     فى    بإنشاء وتنظيم النيابة العامة    1977 لسنة   39القانون رقم   الأولى من   
 وتتبع النيابة العامة مجلـس      ،هيئة قضائية تسمى النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً         

 . تحت إشراف وزير العدل وإدارياً كما تتبع النائب العام مالياً،القضاء الأعلى كتبعية القضاء
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لطة القضائية بجمهورية مصر العربية علـى أن        من قانون السُ   مائة وخمسة وعِشرون  نصت المادة   كما  

وللـوزير حـق     يتبعون وزير العـدل،      أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤسائهم والنائب العام وهم جميعا        
والإشراف علـى جميـع أعضـاء        وللنائب العام حق الرقابة      ة والإشراف على النيابة وأعضائها،    الرقاب
ذهب البعض إلى أن النيابة العامة ليست مـن السـلطة القضـائية        فلقد  على ذلك     وتأسيساً .العامة النيابة

 ضمانات القضاة على أعضاء النيابـة     لتبعيتها للسلطة التنفيذية رغم إسباغ كثير من الضمانات المماثلة ل         
 .العامة

 
ل بينهمـا أذ أن      يوجد نوع من التـداخ     هذا الاستقلال بين النيابة العامة والقضاء إلا أنهُ       من  رغم  وعلى ال 

 كمـا أنهـا تـدعو       ، المداولات هيئة المحكمة دون أن يكون لها رأي في       ل فى تشكيل    النيابة العامة تدخُ  
 تـدخل   و حضور تلك الجمعيات وإبداء الرأي في المسائل التـي         أ, الجمعيات العمومية للمحاكم للانعقاد   

 .لعدالة المطلوبةا إلى تحقيق بأعمالها وذلك وصولاً
 

 عـن القضـاء والسـلطات       لال المنشود هو الاستقلال الكامل أم الاستقلال الإداري والمالي        هل الاستق 
 :الأخرى

لة عـن   ستقِ يجب أن تكون مُ    ، تتمكن النيابة العامة من أداء وظيفتها على النحو الذى ابتغاه المشرع           لكي
شعبة من شعب السـلطة      وأن تتبع فقط مجلس القضاء الاعلى  باعتبارها          ،السلطات التنفيذية والتشريعية  

 ومتى تحقق ذلك    ، ويكون للأخير حق الإشراف عليها دون وزير العدل باعتباره سلطة تنفيذية           ،القضائية
نها أو عمل من أعمالها مما يكون من         شأن من شؤو   تها دون تدخل في    واجبا يأصبحت هيئة مستقلة تؤد   

 . المصالح العامةصالح المجتمع الذى تمثله وتنوب عنه في
 

 عايير الدولية في استقلال السُلطة القضائيةالم
إن استقلال السُلطة القضائية مطلب جوهري لحكم القانون، وهو مبدأ يضمن تـوفير مُحاكمـة عادلـة،                 

 الاستقلال القضائي علـى العنصـرين الفـردي         ا ويُجسِد اأن يُدعِم  العاموعضو الإدعاء   وعلى القاضي   
رات دخيلة أو إغراءات    لقضائية بصورة مُستقلة دون أي مؤث      ا امهِ مهامِ ا أن يُمارس  ماوالمؤسساتي، فعليه 

 سـلطتي الحكـم    عن الاتصالات غير الملائمة والنفوذ مـن         ا بعيدين أو ضغوط أو تهديدات، وأن يكون     
 فيما يتعلق بـالقرارات      والإدعاء العام   القضاء  في ماعن زملائهِ لين   مُستقِ االتنفيذية والتشريعية، وأن يكون   

 . ثِقة الناس في السلطة القضائيةازعزِأن يُو، عنهُما كُلٍ في مجال عملهتصدُر التي 
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أن يتأكـد مـن       سليمة فعليه  ،بطريقة هِبِمنصِأمر جوهري لأداء واجبات     العام   عضو الإدعاء نزاهة  إن  
 ، وأن يكـونُ    عامة الناس فـي نزاهتـه      ظ ويعزز ثقة  حافِيُ ، وأن كه سواء داخل المحكمة أو خارجها     سلو

كمـا  ،  ر في تحقيق العدالة   أن تؤثر أو تضُ   رجح   في سلوكه ويمتنع عن إبداء أية تعليقات من المُ         اًنضطبِمُ
 أو ، لطـرف نحـازاً  أو مُلاًتحـامِ شاركة في أية دعوى قضائية إذا كـان مُ   يجب عليه أن يتنحى عن المُ     

. دية في نتائج الدعوى    مصلحة اقتصا  ، أو إذا كانت له    يهاتنازع عل لمعرفته الشخصية بحقائق الإثباتات المُ    
راقـب   أن يتأكد من أن سلوكه فوق مستوى الشبهات من وجهـة نظـر المُ               أيضاً عضو الإدعاء وعلى  

، وألا يسـمح    تي قد تثيـر الشـبهات      ال فق، وأن يتجنب الموا   حتشم ولائق  وأن يظهر بمظهر مُ    ،عتدلالمُ
، ويجـب    أو حكمـه   هِ في سلوكِ  لائمٍ مُ  غيرُ  نحوٍ للعلاقات الاجتماعية أو العلاقات الأخرى أن تؤثر على       

لأي ، ولا يجوز لـه أو      منصبه عليها من خلال  ات السرية التي يحصل      المعلوم عليه ألا يستخدم أو يفشي    
كما أن  .  يفعله منفعة جراء أي شيء   و  فراد عائلته أن يطلب أو يقبل أي هدايا أو مكافآت أو قرض أ             أ من

 .وا أو يقبلوا أي هدايا أو مكافآتين لسلطته أن يسألعليه ألا يسمح لموظفي المحكمة أو آخرين خاضع
 

 أن يكون على علم وإدراك بمدى التنوع في المجتمع والفروق الناشـئة             عضو الإدعاء أيضاً  يتعين على   
الـخ  .... تماعيـة  عن المصادر المختلفة مثل اختلاف الجنس والنوع والأصل العرقي والطوائـف الاج           

 أم   أم شـهوداً   لتقدير والاحترام لكافة الأشخاص سواء كـانوا أطرافـاً        أن يتوخى ا  و،  والأسباب الأخرى 
عليه أن يحافظ على النظـام      كما أن   . زملاء المهنة القضائية دون تمييز    محامين أم موظفي المحكمة أم      

 وأن يكـون دمـث      ، المنظورة أمام المحكمـة    التحقيق أو المُحاكمة في القضايا    واللباقة في كافة جلسات     
 ـ    خيرا عليه أن يعتني بأساليب المعرفة وتعزيز القدرات والمهارات          وأق،  لالخُ  هللاستفادة منها فـي عمل

 .القضائي

 
 
 

 :1985لال السلطة القضائية لعام مبادئ الأمم المتحدة بشأن استق
لعامة للأمم   الجمعية ا  قراريموجب   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ب         أُقِرَت

، ولقد أشارت المبادئ    1985 ديسمبر   13  في 40/146 ورقم   1985 نوفمبر   29  في 40/32متحدة رقم   ال
م وحقـوقهم وواجبـاتهم     أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المـواطنين وحريـاته           إلى  

ستقلال السُـلطة   الحماية اللازِمة لا  دساتيرها وقوانينها   أن تُضمِن    على الدول    وممتلكاتهم، ومن ثم يتعين   
 المؤسسات القانونية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السـلطة           القضائية، كما يجِب على   

 للقانون ودون تحيز أو تأثيرات       وأن تفصل السلطة القضائية فيما يعرض عليها من مسائل وفقاً          ،القضائية
في الإجراءات القضائية مـن أي جهـة        لا يجوز التدخل    كما أكدت أيضاً على أنهُ      . أو ضغوط خارجية  



 

10 
 

ا تـدخل فـي     ما إذا كانت مسألة معروضة عليه     كامل السلطة في البت في    ، وأن للسُلطة القضائية     خارجية
ل كل دولة عضو الموارد المالية الكافية لتمكـين         وأوصت المبادئ بأن تكفُ   نطاق اختصاصها من عدمه،     

لطة الحق في التعبير والاعتقاد وتكـوين        ولأعضاء السُ  ،السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة      
هيبـتهم  حـافظ علـى      يُ سلكاًطنين بشرط أن يسلكوا في ممارستهم حقوقهم مَ       االجمعيات كغيرهم من المو   
 .ونزاهة منصبهم واستقلالهم

 
لـق  أن يلتزموا بالمحافظة على سر المهنة فيما يتع       عضاء السلطة القضائية أنفسهم ب     أ المبادئأوصت  كما  

، وألزمت الدول بفرض حصانة     مجبهائهم لوا  يحصلون عليها أثناء أد    التيبمداولاتهم والمعلومات السرية    
رضة للعزل أو الإيقاف إلا لدواعي عـدم        لا يكونوا عُ   دعوى مدنية أو جنائية حتى       لهُم ضد أي  شخصية  

 . المُشينالقدرة أو السلوك
 

 امةبشأن دور أعضاء النيابة العالمعايير الدولية 
  

 1990 أعضاء النيابة العامة لعام لأمم المتحدة التوجيهية بشأن دورمبادئ ا: أولاً
 أغسـطس   27 هافانا من    ريمة ومعاملة المجرمين المعقود في     الأمم المتحدة الثامن لمنع الج     عتمد مؤتمر ا

ولقد أكـدت   . ان لحقوق الإنس   بالإعلان العالمي   إلى ما جاء    مبادئ توجيهيه استناداً   1990 سبتمبر   7إلى  
ن القواعد المتعلقة    وأ ،لعون بدور حاسم فى إقامة العدل      أعضاء النيابة العامة يضط    على أن  المبادئ   هذه

 وردت بـالإعلان العـالمى لحقـوق        غى أن تفرز احترامهم للمبادئ التي     لياتهم الهامة ينب  بأدائهم لمسؤو 
لمواطنين مـن الجريمـة      وقاية ا  صفة وفي  في إقامة عدالة جنائية من     الإنسان والتزامهم بها بحيث تسهم    

 .بصورة فعالة
امـة علـى المـؤهلات       تأمين حصول أعضاء النيابة الع     هري أنه من الجو   ولقد أكدت هذه المبادئ على    

 والمهنـي   هم القـانوني  ينهم وتـدريب  يالمهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم عن طريق تحسين أساليب تع        
لال ية تتعلق باستق  مبادئ توجيه إقرار  ياتها  وضمن أول أن تُدرِجَ    هُ على الدول  أنت  كما أضاف  .إلخ....... 
 . وتدريبهم مهنياً، واختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة،القضاء

 ـ   ، الدول والحكومات  باًخاطِهذه المبادئ قد وُضع مُ    بعض   أن   جدير بالذِكر وال ة  والآخـر لأعضـاء النياب
 راعى في اختيار الأشخاص الذين يُختارون لشغل وظائف       بت الدول بأن تُ   ، فالمجموعة الأولى طال   أنفسهم

أن و ،صلين على مؤهلات وتـدريبات ملائمـة       النزاهة والمعرفة وحا   النيابة العامة أن يكونوا من ذوي     
 وأن يـتمكن    ،وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقيـة      ،التدريب اللازم لهم بعد اختيارهم    عليها توفير   

أن  و ، ودون مبـرر    لائقٍ ل غيرُ ضايقة أو تدخُ  أو مُ مة من أداء وظائفهم دون ترهيب       نيابة العا أعضاء ال 
  . لهم والدخل الملائم والكافي،تؤمن حمايتهم الشخصية هم وعائلاتهم
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أوصت الأعضاء بـأن يـؤدوا      فخاطب أعضاء النيابة العامة      تُ فهي  من المبادئ،  المجموعة الأخرى أما  
ترموا حقوق الإنسان وكرامته، وأن يـؤدوا وظـائفهم          وأن يح  ،نون وبإنصاف وسرعة   للقا  وفقاً مواجباته

، وكذلك  أو أي نوع أخر من أنواع التمييز    اجتناب جميع أنواع التمييز العنصري أو السياسي      دون تحيز و  
وعـدم اسـتخدام    راء وشواغل الضـحايا،     ودراسه آ  تُعرض عليهم، حافظة على سرية المسائل التي ي     المُ

لة التي تم الحصول عليها بأساليب غير مشروعة ضد أي شـخص غيـر الـذين اسـتخدموا تلـك                 الأدِ
 .ولين عنها إلى العدالةقديم المسؤ وت،الأساليب

 
  بانغالور بشأن السلوك القضائي مبادئ: ثانياً

جتمـاع  فى ا مبادئ بانغالور للسلوك القضائي      لعدالةتبنت المجموعة القضائية لتدعيم الأمانة القضائية وا      
  الممتدة مـن    الفترة خلاللاهاي   انعقد فى قصر السلام في       ذيالمائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا ال     

مبدأ  الإنسان يعترف كقاعدة أساسية ب      لحقوق أن الإعلان العالمي  فيه   جاء    حيثُ 2002 نوفمبر   26 – 25
 لتقريـر    تامـةٍ  ساواةٍتحيزة في مُ  ستقلة وغير مُ  بل محكمة مُ  حاكمة عادلة من قِ    مُ فيحق  لكل شخص ال  أن  

 للحقوق المدنية والسياسـية      الدولي العهدأن  ولقد أشارت مبادئ بانغالور أيضاً إلى       . الحقوق والالتزامات 
 ـ  ، كما يؤكِد على     يضمن تحقيق المساواة لكل الناس أمام المحاكم       ختصـة  لطة قضـائية مُ   أهمية وجود سُ

 النهايـة علـى     تنفيذ كافة الحقوق يعتمد في    ن، ومن ثم يبينُ أن      قوق الإنسا تحيزة لحماية ح  ستقلة غير مُ  مُ
 بنفس الأهمية حتى     جوهرياً  أمراً عدُ يُ  القضائية المستقلة  وجود تلك السلطة  ، كما أن    دالةلعلالإدارة السليمة   

 .  بالمبادئ الدستورية ودعم سيادة القانون التمسُكفيتستطيع المحاكم أن تلعب دورها 
 

 ـ ، على حدة  لٍضاة كُ  القُ  يقوم أنه من الضروري أن    بانغالور على    كما أكدت مبادئ   اع بـاحترام    وبالإجم
 وأن يسعوا إلى تعزيز ومداومة الثقة فى النظـام          ، كموضع ثقة لعامة الناس    وتشريف المنصب القضائي  

 . القضائي
 

 :آليات اختيار وتعين أعضاء النيابة العامة
ة بشـأن   يوما جاء بالمبادئ التوجيه    استقلال السلطة القضائية،     دة بشأن كما ورد ذكره بمبادئ الأمم المتح     

 نزاهـة   ييتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة ذو         دور أعضاء النيابة العامة     
تضمين معايير اختيار أعضـاء   ل  أن تكف الدول   كما يتعين على     .مقدرة وحاصلين على مؤهلات ملائمة    و

 .حاباة المُهم على أساس التمييز أويت تحول دون تعينالنيابة العامة ضمانا
 

 ضاء النيابة العامة لأداء وسلوك أعيةقليمالاالمعايير 
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اء وسلوك نظم أد تُ أو قوانينها المعايير التيهان دساتيرضمِعلى أن تُحرصت معظم الأنظمة الديمقراطية 
نصت عليه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة هم وذلك استجابة لما ت أدائهم لوظيفأعضاء النيابة العامة في

 .مكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية تإلى المكانة التي الوصول بأعضاء النيابة العامة يورغبة ف
 

 : الإشكالية
بما يكفل ور ووظيفة جهاز النيابة العامة حة للوصول الى مفهوم حديث ومتطور لدلِصبحت مُإن الحاجة أ

.  ودورها في مكافحة الجريمة،يفة النيابة العامة كضامن لحقوق الانسانتحقيق الانسجام بين وظ
كم القانون رام حُم في تحقيق العدالة واحتساهِلة وشفافة يُستقِن قيام جهاز نيابة عامة فعالة مُوباختصار فإ

 .نسانواحترام حقوق الإ
 

في الدول العربية، فعلى سبيل ة إن عملية التطوير هذه تستدعي العمل على إعادة هيكيلية النيابة العام
 الذي صدر في شهر شباطوة في الأردن أشار التقرير الوطني الأول حول وضع النيابات العامالمِثال 
 : من وراء هذه المطالبة وهيلحة  إلى الأسباب الم2006ُ

 
  سلباًانعكس  يخص النيابات العامة في المملكةو غياب المرجعية الواحدة فيماأعدم وضوح ان  -1

 .هاوتطويرالنيابات العامة على عمل النيابات العامة والقرارات التي يمكن اتخاذها لتحسين 
وتنمية قدرات العاملين فيها ها تعلقة بتنظيم عمللطات حقيقية مُية سُلأ العامة اتعدم امتلاك النياب -2

متخصصة بية اتخاذ قرارات تتعلق بعقد دورات تدريوعضاء النيابة العامة أو نقل أتعيين ومنها 
و زيادة الامكانيات المادية والبشرية التي تحتاجها بسبب عدم توفر أفي عمل النيابة العامة، 
و خاصة بالجرائم أوظفين  وجود احصائيات خاصة باعداد المومنهاالمعلومات الضرورية 

 على التحديد الدقيق  كل ذلك يؤدي إلى عدم القدرةالخ...  الى جنايات وجنح وتصنيفها
 .حتياجاتهالا

 على نظرة لى التاثير سلباًإدى أعمالها وشؤونها أفيما يخص  ن عدم وجود دور للنيابة العامةإ -3
 .ناط بهم في القانونللدور المُعضاء النيابة العامة أ

مبادئ  (1990 بالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لسنة م الأردن دولياًالتزإ -4
 مؤتمر الأمم المتحدة الثامن حول الوقاية من الجريمة وتأهيل المجرمين حيث والتي تبناها) هافانا

، ومن الجدير يابة العامة عن الوظائف القضائيةمنها على استقلالية الن) 10(نصت في المادة 
 .27/8/1990قع على هذه المبادئ في بالذكر أن الأردن قد و

-64الصفحات (محور العدل والتشريع تبنت في الفصل الخامس في جاءت الأجندة الوطنية و -5
لعام المدني منها وجهة النظر التي تنص على فصل جهاز النيابة العامة ودائرة المحامى ا ) 66
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 وظيفة قاضي لك لاختلاف طبيعة وظيفة قاضي الحكم عن طبيعةعن الجهاز القضائي وذ
رات المطلوبة لاف المها، واختبيعة وظيفة المحامي العام المدنيلك عن طالتحقيق والاحالة وكذ

، ومع اعطاء أعضاء النيابة  وحدة  تتولى شؤونها انشاءولتحقيق مبدأ، ه الوظائف هذلكل من
قضاة لضمان حيادهم وموضوعيتهم، العامة الضمانات اللازمة لهم والموازية لضمانات ال

ارية ودائرة  النيابة لتشمل جميع القضايا الاد المستقبل إلى توسيع نطاق عمل هذهوالسعي في
لى أجهزة النيابة لك بقصد تحقيق سلطة اشراف موحدة عاء العام الجمركية والضريبية، وذالادع

 :الملاحظات والاقتراحات التالية كما أوردت الأجندة الوطنية على وجه الخصوص .العامة كافة
في شخص لح لمنع الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة اصدار الحكم  تعديل قانون محاكم الصُ-1

 .قاضي الصلح وإعادة دور التحقيق للمدعي العام
 وبتحضير البينات وجمعها ،دعي العام بالقيام باجراءات التحقيق في كافة القضايا إلزام المُ-2

وأفراد الضابطة ) رئيس الديوان(ة انتداب موظفي المحاكم ، وإنهاء مسألها الأولىلِ مراحِمُنذُ
 . العام أمام المحاكمالعدلية ليقوموا بوظيفة المدعي

  
ولابد من الإشارة إلى أن هناك رأي ينادي به عدد من الحقوقيين بأن الاستقلال للنيابة العامة يجب أن 

يمنح رئيس ، حيث يمكن أن  موضوعياً وليس استقلالاًاً فهو استقلال شكلي ومالياً ادارييكون استقلالاً
، فالسلطة المالية الخاصة بالنيابات العامةر الأمور قرِ وأن يُ،إجراء التنقلاتالنيابات العامة سلطة 

، وتتم لطة القضائية من السُزءٌة العامة جُالنياب و،ضاة المحاكم والنيابة العامة قُالقضائية تقوم على
دة الما(العدل وقرار من المجلس القضائي تعيينات القضاة بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير 

 : بـ أعضاء النيابة العامة عددٌ مِنبَالَقد طَفل  من ناحيةٍ أُخرى.) استقلال القضاء من قانون14
ق التأديب بحيث رُطُ العامة يحدد مهامها وواجباتها وضرورة إصدار قانون مخصص للنيابة -

 .يتم عزلها عن السلطة التنفيدية 
) الشرعي، التنفيد القضائيالضابطة العدلية، الطب (جهزة المساندة للنيابة العامة أن تتبع الا -

من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بصلاحية ) 22(أو على الأقل تعديل المادة 
 .ديبية على أفراد الضابطة العدليةإيقاع العقوبات التأ

استحداث ما يسمى بقاضي التحقيق وقاضي الإحالة بحيث يشرف قاضي التحقيق على عمل  -
 وجود قاضي إحالة يحيل القضية إلى المحكمة المختصة بحيث يتمتع النيابة العامة مما يعني
 .)كما كان عليه الوضع في الخمسينات(ة قانونية عن قاضي التحقيق قاضي الإحالة باستقلالي

استحداث قاضي تطبيق العقوبة تناط به صلاحيات تعطيه امكانية اقتراح اسلوب المعاملة  -
طورته الإجرامية وشخصيته ما يتناسب مع درجة خالعقابية الأمثل على المحكوم عليه ب

 .وقدراته
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لعامة في المملكة الاردنية    و غياب المرجعية الواحدة فيما يخص النيابات ا       إن عدم وضوح أ   وبُناءً عليه، ف  

وسع فيما يتعلق بالامور الخاصة بتنظـيم       أ وعدم امتلاك النيابات العامة لسلطات وصلاحيات        ،ةيمالهاش
ضاء النيابة العامـة    عال بالنسبة لصلاحيات تعيين ونقل أ     قدرات العاملين فيها كما هو الح     عملها وتنمية   

، بالإضافة إلى صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة الامكانيات المادية والبشرية           من موقع الى آخر   
القول ان الحاجة   ا والتي تستدعي    التي تحتاجها النيابات العامة هي مجموعة من الاسباب التي تم طرحه          

 . صبحت ملحة لإعادة هيكلة النيابة العامةأ
 

دارة عمـل النيابـة     إ في تعزيز فعالية وكفاءة       كبيرٍ كلٍ بش مُسهِيُسوف   العامة   ات للنياب إعادة الهيكلية  إن
 : خذ بعين الاعتبار ما يليأن تأيجب إعادة الهيكلية و .العامة وتطوير قدرة الاجهزة التابعة للنيابة العامة

 على عدم ساساًأالنيابة العامة والذي يركز القضاء و استقلالية أتفعيل المفهوم الحقيقي لمبد .1
ية أو توجيهات من أوامر أية أ هيتم توجيأن  ، فلا يجوزأو شؤون أي منهاالتدخل في اعمال 

 إجراء  وهذا لايمنع من،داء مهامها وواجباتها القانونيةأ بجهة كانت للنيابة العامة فيما يتعلق
 .ل الآراء والأفكار مع بعض الجهاتبعض المشاورات وتباد

 فليس المقصود بإعادة هيكلة ، لارساء قواعد العدالة ملائمنيلنيابة العامة اطار قانولصبح ين أ .2
 . معينتكون امتيازا يتمتع به قاضالنيابة العامة ان 

  مثل منص أعمال النيابة العامةما يخ قيادة النيابة العامة سلطات حقيقية في المسؤولين فيمنح .3
أن يكون إجراء التنقلات بالنسبة لأعضاء النيابة العامة من مكان إلى آخر بناء على طلب من 

 . وكذلك الإحالة والإنتدابرئيس النيابات العامة

ها تخصيص مسار تدريبي منفصل لأعضاء النيابة العامة نظراً للطبيعة الخاصة التي يمتاز ب .4
 بحيث تكون من شروط التعيين أو كان ذلك قبل توليهم لمهام وظائفهعام، سواء أعمل المدعي ال

التي تهدد جديدة والمنظمة والعابرة للدول ووخاصة في الجرائم الأثناء ممارستهم لأعمالهم 
وغسيل الأموال   بالإضافة إلى جرائم الفساد وجرائم المعلوماتية،التنمية الاقتصادية والسياسية

أصول ء الجزائي وأعمال النيابة العامة، وقانون الأحداث وصة في القضادورات متخصو
 . وغيرهاالتحقيق الجنائي

 
 للإدعاء العامالتجارب الدولية 

 
 المحكمة الجنائية الدولية .1



 

15 
 

 إنشاء عدة محاكم جنائية دولية لوضع حد لإفلات مرتكبـي           العقدين الأخيرين  خلال    المجتمع الدولي  شَهَدَ
الدولية المحكمة الجنائية   هي   منع هذه الجرائم، وأبرز هذه المحاكم        قاب وللإسهام في   الع الجرائم من أبشع  

ل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسـي للمفوضـين        ب من قِ  دَمِعتُ ا  الذي ي نظام روما الأساس    بموجب المُنشأة
  في الأول من يونيو     النفاذ والذي دَخَلَ حيز   1998 يوليو،   17مة جنائية دولية بتاريخ      بإنشاء محك  المعني
التحقيق والمُعاقبة  ختص ب تمقراً لها حيثُ    لاهاي بهولندا   من  وتتخِذ المحكمة الجنائية الدولية     . 2001عام  

 والجـرائم   ،جرائم الإبادة الجماعية  ، وهي    بأسره المجتمع الدولي  علىأشد الجرائم خطورة    على ارتكاب   
 . وجريمة العدوان، وجرائم الحرب،ضد الإنسانية

 
نونية اللازمة لممارسـة وظائفهـا وتحقيـق        لها الأهلية القا   للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما أن        نإ

 كما  ،دولة طرف سلطاتها على النحو المنصوص عليه في إقليم أي         مارس وظائفها و  أن تُ فلها   ،مقاصدها
. الدولة تلك    في إقليم  مارس اختصاصِها أن تُ غير طرف    دولة أخرى    يأن لها بموجب اتفاق خاص مع أ      

 ساسيد دخول النظام الأ   رتكب بع  تُ أما عن الاختصاص الزمني للمحكمة فهي تختص بنظر القضايا التي         
 ـ ،هِ في هذا النظام بعد بدء نفاذِ       إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً      ، مع مُراعاة أنهُ    النفاذ حيز لا يجـوز   ف

رتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة إلى        تُمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي        للمحكمة أن تُ  
 مـن النظـام      بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشـر        قد أصدرت إعلاناً  ن الدولة   الدولة ما لم تكُ   

 . بقبولها اختصاص المحكمة قبل ذلك لانشاء المحكمةالأساسي
 
 ـ  ،يديةعبة تمه  وشُ ،ةعبة ابتدائي  وشُ ،عبة استئناف  وشُ ،تتكون المحكمة من هيئة الرئاسة    و دعى  ومكتب المُ

 ـ   على أن يعمل مكتب المُ     لقد نص نِظام روما الأساسي     و .، وقلم المحكمة  العام سـتقلة  فة مُ دعى العام بصِ
ة معلومـات    الإحالات وأي   عن تلقي  لاً ويكون المكتب مسؤو   ، عن أجهزة المحكمة   نفصلاً مُ  جهازاً هِبوصفِ

 وذلك لدراستها ولغرض الاضـطلاع بمهـام التحقيـق           اختصاص المحكمة  موثقة عن جرائم تدخل في    
 لمكتب أن يلتمس أيـة تعليمـات مـن أي          عضو من أعضاء ا     ولا يجوز لأي   ،قاضاة أمام المحكمة  والمُ

 . من هذه التعليماتيعمل بموجب أي ولا يجوز له أن ،مصدر خارجي
 

، بمـا فـي ذلـك       إدارة المكتب دعى العام رئاسة المكتب ويتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم و         ويتولى المُ 
دع عـام واحـد أو أكثـر         نائب مُ  هِساعدتِ ويقوم بمُ  ، المكتب ومرافقه وموارده الأخرى    بالنسبة لموظفي 

للدول  السري بالأغلبية المطلقة     دعى العام بالاقتراع  نتخب المُ يُ و .غضطلعون بوظائفهم على أساس التفرُ    ي
قدمـة  رشحين مُ  العام بنفس الطريقة من قائمة مُ      دعي وينتخب نواب المُ   ، جمعية الدول الأطراف   أعضاء
 . العامدعيمن المُ
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 ـ     ولين  ؤولية لمحاكمة الأشخاص المس   المحكمة الد  .2 اني عن الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنس
 1991الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا  منذ عام 

 ارتُكِبَت في إقليم يوغوسلافيا السـابِقة، ولهـا       أنشئت هذه المحكمة لمُعاقبة مُرتكبي الجرائم الفظيعة التي         
ني الدولي داخـل    لين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسا     واختصاص شخصي على الأشخاص المسؤ    

وغوسلافيا  الإقليم السابق لجمهورية ي    فينحصِر ،للمحكمةالاختصاص الإقليمي   أما عن   . إقليم يوغوسلافيا 
 ـا ، ويبـدأ   لتلك الدولة   الإقليمية ض والمجال الجوي والمياه   تراكية بمسطح الأر  الاتحادية الاش   هاختصاصِ

  .1991الزمني من الأول من يناير لعام 
  

عن التحقيـق    لاً العام مسؤو  دعي من نظامها الأساسي على أن يكون المُ       السابِعة عشر قد نصت المادة    ول
 إقلـيم  ني الدولي التي ارتكبت في    نتهاكات الجسيمة للقانون الإنسا   ولين عن الا  ومقاضاة الأشخاص المسؤ  

 كجهـاز منفصـل عـن       ستقلٍ مُ  وهو يعمل بشكلٍ   ،1991ة منذ الأول من يناير العام       يوغوسلافيا السابق 
 وهو يعين من قبل مجلـس       قى تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر أخر،          ولا يتل  ،المحكمة الدولية 

 .من بناء على ترشيح الأمين العامالأ
 

 :رواندادولية لالئية جناالمحكمة ال .3

حاكمـة  مُل الأمـم المتحـدة      ميثـاق  بموجب الفصل السابع من      فاًتصرِمُهذه المحكمة   أنشأ مجلس الأمن    
نتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني      ولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الا       الأشخاص المسؤ 

ولين عن الإبادة الجماعية وغيرهـا       والمسؤ ندا والمواطنين الروانديين   روا إقليم الدولي التي ارتكبت في   
 .1994 ديسـمبر    31 و 1994ينـاير   جاورة بين    الدول المُ  رتكبة في أراضي  من الانتهاكات المماثلة المُ   

الجرائم التي تقع بإقليم رواندا بمسطح الأرض والمجال الجـوى، وكـذلك            نظر  تختص هذه المحكمة ب   و
، سيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت قِبـل المـواطنين         الانتهاكات الج ب المتمثلةوالدول المجاورة   

 . 1994 ديسمبر نهاية  و1994ني فهو يقتصر على الفترة ما بين يناير عام أماعن الاختصاص الزم
 

 تعنـي ، و بـادة الأجنـاس   ارتكبوا جريمة إ  حاكمة الأشخاص الذين    لمُخصيصاً   المحكمة   هذهولقد أنشِئت   
كمة الأشخاص  احوكذا مُ  ، لجماعة قومية أو أثنية أو دينية       أو الجزئي   التدمير الكلي  رتكبة بقصد الإبادة المُ 

 ضد الإنسانية مثل القتل العمد والإبادة والاسترقاق والإبعاد والسـجن والتعـذيب             لين عن جرائم  والمسؤ
نيـف،  ات ج لثالثة المُشتركة بين اتفاقي   امحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات للمادة        و ،والاغتصاب

الصـحة  الاعتـداء علـى الحيـاة و      على  مل على سبيل المثال     ت الثاني والتي تش   والبروتوكول الإضافي 
 ة القاسية مثل التعذيب أو التشويه     عامل عن المُ  بخاصة القتل فضلاً  مة البدنية أو العقلية للأشخاص و     والسلا

انتهاك  و ،رهابأعمال الإ و  ،هائنأخذ الر  و ،الجماعيةوالعقوبات   أو أي شكل من أشكال العقاب البدني،      
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 صدور حكم صادر عن محكمة      تنفيذ الإعدام قبل  وإصدار الأحكام و   ،النهب والسلب و  ،الكرامة الشخصية 
 .نِظامية

 
  المحاكم الجنائية الدولية العام فيدور وسلطات واختصاصات المدعي

كـم منصـبه أو علـى أسـاس          بحُ  العام في المحاكم الدولية سالفة الذكر بإجراء التحقيـق         دعييقوم المُ 
  المعلومات الواردة أو الحاصل عليها ويقرر        ميّيقو  , ومات التي يتم الحصول عليها من أي مصدر       المعل

ب لطة اسـتجوا هو في سبيل ذلك يتمتع بسُ و، أم لا في التحقيقماًدُما إذا كان هناك أساس كاف للمضي قُ  
 ويجوز له عند الاقتضاء أن      إجراء التحقيقات في الموقع،   دلة و  وجمع الأ  ،المشتبة فيهم والضحايا والشهود   

 يقوم بإعداد لائحة الاتهام التي      دية الاتهام،  وعندما يتبين له جِ    ة المعنية، لطات الدول ب المساعدة من سُ   يطلُ
 .  الدائرةعرض على قاضيتُ
 

ر عـدم وجـود     قرِا لم يُ  م-عقِب ذلك في التحقيق      العام   يشرع المدعي وبعد تقييم المعلومات المُتاحة لهُ،      
 على التحقيـق    فإذا تبين له بناءً    - للمحكمة بموجب النظام الأساسي  قانوني  إجراء  باشرة  أساس معقول لمُ  

غ الدائرة التمهيدية   بلِ وجب عليه أن يُ    ، نص عليها النظام   قاضاة للأسباب التي  أنه لا يوجد أساس كاف للمُ     
 إطـار   أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في       بِعة عشر   ة الرا مة للإحالة بموجب الماد   قدِوالدولة المُ 

 ، إليهـا   بالنتيجـة التـى انتهـى      ة من النظام الأساسية لانشاء المحكمة     الثالثة عشر الفقرة ب من المادة     
 .اب التى ترتبت عليها هذه النتيجةوالأسب

 تحقيـق أو    وع فـي  ذ قرار بما إذا كان يجب الشـر        اتخا ر من جديد في    وقت أن ينظُ    في أي  ويجوز لهُ 
 ـ  العام في سبيل إث    دعي وللمُ . إلى وقائع أو معلومات جديدة     ناداًقاضاة است مُ طـاق  ة توسـيع نِ   بات الحقيق

ولين جنائية بموجب النظـام     سؤتقرير ما إذا كانت هناك م     لالتحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة       
 ،حل التحقيـق ، وأن يطلب حضور الأشخاص ملة إقليم الدو إجراء التحقيق في ويجوز لهُ ، أم لا  الأساسي
 وأن  ،نظمة حكوميـة دوليـة    س تعاون أية دولة أو مُ      وأن يستجوبهم وأن يلتمِ    عليهم، والشهود، والمجنى  

تخـذ أو   ، وأن ي  اقات لا تتعارض مع النظام الأساسـي      ذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتف          يتخِ
 . شخص أو للحفاظ على الأدلةاية أية سرية المعلومة أو لحميطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفال

 
 وإذا كانت توجد أدلة قائمة لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقـاد بـأن               ،وعقب انتهاء التحقيقات  

 جريمة من الجرائم المنسوبة إليه يقوم بعرض الاتهام علـى الـدائرة التمهيديـة                أي الشخص قد ارتكب  
 لها وبحقوقه بموجب    دعى ارتكابهُ غ بالجرائم المُ  ي عليها أن تقتنع بأن الشخص قد بل       لتا و ،لاعتماد الاتهام 

 وإذا اعتمـدت    ، ذلك حقه فى التماس إفراج مؤقت انتظارا لمحاكمتـه         بما في  ،للمحكمة لنظام الأساسي ا
 .ئر الابتدائية بالمحكمة لمحاكمتهالدائرة التمهيدية الاتهام تقوم بإحالته إلى إحدى الدوا



 

18 
 

 
 : المحاكم الجنائية الدوليةي فيدعى العام والقاضالعلاقة بين المُ

للمحـاكم الجنائيـة    المُدعي العام والقُضاة في كافة الأنظِمة الأساسـية         وظائف  هُناك تعاون وتداخل بين     
 ،ر عنه تلك التحقيقات   لتحقيق ويتصرف فى القضية حسبما تُسفِ      العام يقوم بإجراء ا     المدعي إذ أن الدولية  

.  توصل إليهـا   التي القراراتضاة بالدائرة التمهيدية لاعتماد      القُ إليها على يعرض النتيجة التى توصل     م  ث
 ـ     صدار ق وظائِفها في إ  الدائرة التمهيدية و  وهُنا يبدأ دور     ة وحمايـة   رارات وأوامر للمحافظة علـى الأدل

 دعيمعلومات المقدمة من المُ   اقتنعت بالأدلة وال  إذا ما   على وجوب حمايتهم     القانونالأشخاص الذين نص    
. التُهم بعد اعتماد الاتهام وبعد اخطار المتهم       بتعديل   لهُ ولها أن تقوم بالأذن      الأخير،العام بناء على طلب     

وبذلك يبينُ أن هُناك تداخُل وتعاون بين عمل الإدعاء العام والقضاء على مسـتوى المحـاكِم الجنائيـة                  
 .الدولية

 
  أهداف ورشة العمل

 
التنظيم لهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه، هو تدعيم المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول إن ا

سوف تتناول ورشة العمل التركيز على المركز القانوني للنيابة العامة القانوني للنيابة العامة، ولذلك ف
 فيها النيابة ة التي تتولىسواء في الأنظمة التي تولي النيابة العامة سلطتي التحقيق والاتهام أو الأنظم

كما سيتم التركيز على دور النيابة العامة في ، العامة وظيفة الاستقصاء وتحريك الدعوى العامة الجزائية
 :كما أن هُناك مجموعة من الأهداف الأخرى والتي يمكن تلخيصها كالتاليالأنظِمة الجنائية الدولية، 

 
نسجام بما يكفل تحقيق الإة جهاز النيابة العامة لى مفهوم حديث ومتطور لدور ووظيفالوصول إ .أ 

 .كافحة الجريمةبين وظيفة النيابة العامة كضامن لحقوق الانسان، ودورها في مُ

الإرتقاء بأوضاع النيابة العامة في الدول العربية بما في ذلك رفع مُعدلات العمل وإنتاج النيابة  .ب 
 .العامة

 . من خِبرات الدول المُتقدِمة في هذا المجالتنظيم العمل في النيابة العامة على سندٍ .ج 
 
 

  الجهات المُشاركة في تنظيم الندوة، مكان وتاريخ انعقادها
 

تُقام هذه الندوة بالتعاون مابين برنامج إدارة الحكم في المنطقة العربية التابع لمكتب برنامج  
  .لأردنية الهاشميةدل في المملكة اوزارة الع و(UNDP-POGAR) الإنمائيالأمم المُتحِدة 
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  .عمان، الأردُن بمدينة الميريديانسوف تُعقد الندوة بفُندق  

 2007 نوفمبر/  تشرين أول13الموافِق  الثلاثاء تبدأ الندوة في التاسعة من صباح يوم 
 .يوم ونصفوتستمر لمُدة 

قم  لينا غصوب، رة بالسيدلمزيد من المعلومات حول المسائل اللوجستيكية يُرجى الاتصال 
 43/009611981641الهاتف 

  
  منهجية العمل

 
 مُدة كُلٍ مِنهُما مابين ساعة اثنين وفي اليوم الثاني ثلاثعدد الجلسات في اليوم الأول  

 .ونصف وساعتين

المُقرر هو المسؤول عن إدارة الجلسة والمُدة الزمنية المُخصصة لكُلٍ مِنهُما /رئيس الجلسة 
 .عشر دقائق

ل مُحاضرة لا تتجاوز عشرون دقيقة لكُل مُحاضِر يُفتح بعدها باب النِقاش المُدة الزمنية لكُ 
 .للإجابة على التساؤلات

 


